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 الخاتمة

وبعد، فقد فرغت بتوفيق الله وعونه مما أردت تفصيله، وبقي علي أن أختم الرسالة ببيان أهم  -
 :ما جاء فيها من النقاط الموجزة الآتية

 لمبحث التمهيدي وهو المبحث الأول عن التعريفات وشروط صحة البيوع بحثت في ا
وعرجت عن الغرر وذكرت , وبينت الفاسد من الصحيح وكذلك تكلمت عن الباطل 

وهو , وفي بحثي هذا اقتصرت على تعريف واحد وهو الذي رجحته , تعريفات الفقهاء له 
 .مبيع وكذلك بينت الغرر المفسد لل, ما كان مستور العاقبة 

 تكلمت عن أثر الغرر في العقود والشروط، ومهدت بتقسيم الغرر  وفي المبحث الثاني
إلى أقسام، لتكون أصولا ترد إليها جميع فروع الغرر، ورأيت أن الغرر يكون إما في صيغة 

. بيعتين في بيعة، وصفقتين في صفقة -1: العقد، وإما في محله، وأن الغرر في الصيغة يشمل
العقد المعلق،  -6. بيع الملامسة -5 .بيع المنابذة -4. بيع الحصاة -3. عربانبيع ال -2

: أما الغرر في محل العقد، وهو القسم الأكبر، فينحصر في تسعة أقسام هي .والعقد المضاف
الجهل بصفة  -4. الجهل بنوع المحل -3. الجهل بجنس المحل -2. الجهل بذات المحل -1

 -8. عدم القدرة على تسليم المحل -7. الجهل بأجل المحل -6. لمحلالجهل بمقدار ا -5. المحل
 .المحل عدم رؤية -9. التعاقد على المعدوم

 الأول من هذا القسم تحدثت عن أثر الغرر في عقد البيع على أساس  المطلبفي و
التقسيم السابق للغرر، وتناولت بالبحث بيع الحصاة، والملامسة، والمنابذة، وهي من بيوع 

لغرر التي كان الناس يتعاملون بها في الجاهلية، فنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ا
فبينت معناها، وحكمها عند المحدثين والفقهاء، ورأيت أن ما ذهب إليه الإمام مالك، من 
اعتبار بيع الثوب المدرج في جرابه من بيع الملامسة، لا ينطبق على بيع الثياب في زماننا، كما 
انتهيت إلى أن تحديد الصورة التي ورد النهي عنها في كل من هذه البيوع أمر غير ميسور، ثم 

وفي الكلام عن العقد المعلق المضاف حققت  .بينت فائدة البحث عن هذه البيوع الجاهلية
المعنى الاصطلاحي للتعليق وانتهيت إلى أن المدار في اعتبار العقد معلقا، عند أكثر الفقهاء، 

أن يربط بين المعلق والمعلق عليه بأداة من أدوات التعليق، من غير نظر إلى كون المعلق هو 
عليه محتمل الحصول، أو محقق الحصول، ثم حكم البيع المعلق عند الفقهاء، وانتهيت إلى منع 
تعليق البيع، إلا إذا كان هناك غرض صحيح من التعليق، ثم تحدثت عن العقد المضاف، 
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لب في المضاف إليه أن يكون محقق الحصول وقد يكون محتمل الحصول أحيانا، وبينت أن الغا
 .على عكس المعلق عليه في التعليق، كما بينت أن الغرر في التعليق أظهر منه في الإضافة

 . ثم تكلمت عن الغرر في محل العقد، فبدأت بالجهل بذات المحل

 
الكية رأيا بجواز بيع مجهول الجنس مع اشتراط كما تكلمت عن الجهل بجنس المحل، وبينت فيه أن للم

 و. خيار الرؤية، كما حققت ما ورد في بعض كتب الحنفية من جواز بيع المرء ما في كمه
بعد ذلك تكلمت عن الجهل بنوع المحل، وبينت أن جهالة النوع تمنع صحة البيع كجهالة الجنس، 

لنوع، وأنهم كثيرا ما يستعملون الوصف ولاحظت فيه أن كتب الحنفية ليس فيها كلام صريح عن ا
 .مكان النوع

 
، ثم  ثم بحثت الجهل بصفة المحل، وبينت فيه أن أكثر الفقهاء، يشترطون ذكر صفة المحل لصحة البيع

بحثت بعض البيوع الممنوعة للجهل بصفة المحل، فتكلمت عن بيع اللحم، وبيع المضامين، والملاقيح، 
معاني هذه الكلمات وحققت الأحاديث الواردة فيها، ثم تكلمت والمجر، وعسب الفحل، وحررت 

عن بيع ما يكمن في الأرض؛ وأيدت رأي من يجوزونه، كما تكلمت عن بيع ما يختفي في قشره، 
أن ما يضره الكسر، وما تمكن معرفته : وبينت الآراء المختلفة في حكمه، وخرجت منها بقاعدة هي

في قشره، وما لا يضره الكسر، ولا تمكن معرفته وهو في قشره لا  من غير إزالة قشرة يجوز بيعه وهو
 .يجوز بيعه؛ لأن في ذلك غرراً من غير حاجة

تكلمت بعد ذلك عن الجهل بمقدار المحل، وبينت أن العلم بمقدار المحل شرط لصحة البيع عند جميع 
بيع فتكلمت عن المزابنة، ، ثم بحثت بعض البيوع التي فيها غرر من جهة الجهل بمقدار الم الفقهاء

وبينت معناها من الأحاديث، ووضحت أن الفقهاء توسعوا في تفسيرها بأكثر مما تدل عليه 
الأحاديث، وأتبعت ذلك بالكلام عن العرايا مبينا معناها وحكمها من الأحاديث، ومن أقوال 

أن : لعرية المرخص فيه هوالفقهاء، وانتهيت إلى أن العرية هي النخلة الموهوب ثمرها، وإلى أن بيع ا
يبيع صاحب العرية ثمرها وهو على نخلته بخرصه تمراً أو رطباً على ألا يزيد على خمسة أوسق، يبيعه 

لمن يشاء، لمن يأكله رطباً ولغيره، ثم تكلمت عن المحاقلة، والجزاف، وبيع ضربة الغائض، وبيع 
هب المالكية في جواز بيع اللبن في الصوف على ظهر البهيمة، وبيع اللبن في الضرع، ووضحت مذ

 .الضرع، ورجحته على رأى الجمهور
 ثم تكلمت عن جهالة مقدار الثمن، فبحثت البيع بغير ذكر ثمن، والبيع بسعر السوق،       
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ثم تكلمت عن الجهل بالأجل، وبحثت فيه بيع حبل الحبلة، وبينت أنه من البيوع الممنوعة لما  -9 
عن جهالة الأجل، ثم وضحت آراء الفقهاء في أثر جهالة الأجل على صحة  فيها من الغرر الناشئ

البيع، وانتهيت إلى أن الفقهاء متفقون على أن الجهالة التي ترجع إلى وجود الأجل، وهي ما يسميها 
الحنفية بالجهالة الفاحشة مفسدة للبيع، أما الجهالة التي ترجع إلى وقت حصول الأجل وهي ما 

لا تفسده، : ة بالجهالة اليسيرة، فأكثرهم على أنها مفسدة للبيع أيضا، وقال المالكيةيسميها الحنفي
 ورجحت رأي المالكية في هذا، 

انتقلت بعد ذلك إلى الكلام عن عدم القدرة على تسليم المحل، فبينت رأي الجمهور في  -11 
رة على التسليم الحقائق ثم استخلصت من بحث عدم القد, ع اشتراط القدرة على التسليم لصحة البي

 :الآتية
 .ليس كل ما لا يقدر على تسليمه فيه غرر (1)
القدرة على التسليم عند الحنفية قد تكون شرط انعقاد، وقد تكون شرط صحة، وقد تكون  (2)

 .شرط نفاذ
الأصل أن تكون القدرة على التسليم متحققة عند العقد، ولكن قد يكفي إمكان تحققها بعد  (3)

 .أحياناالعقد 
قدرة المشتري وحده على التسلم تكفي لصحة البيع، ولو كان البائع عاجزاً عن التسليم عند  (4)

 .كثير من الفقهاء
 .القدرة على التسليم في الفقه الإسلامي أعم من إمكان المحل في القانون (5)

وجود المحل لا من ثم تكلمت عن التعاقد على المعدوم، وبينت فيه أن الغرر يأتي من الجهل ب -11 
كونه معدوما، ودفعت حجج من يمنع بيع كل معدوم، ووضحت أنه ليس فيما استدلوا به ما يفيد 
أن بيع المعدوم لا يجوز على الإطلاق، وإن كان فيها النهي عن بيع بعض المعدوم، وانتهيت إلى أن 

وجود في المستقبل لا يجوز أن كل معدوم مجهول ال: القاعدة التي ينبغي اتباعها في بيع المعدوم هي
 .بيعه، وأن كل معدوم محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه

ثم تكلمت عن بيع الثمر والزرع الذي يوجد بعضه بعد بعض، وبينت أن جمهور الفقهاء لا يجوز     
م إلا لقطة عندهم بيع ما لم يوجد من الثمر مع ما وجد وبدا صلاحه فلا يباع البطيخ ونحوه عنده

لقطة، وأن المالكية وبعض مشايخ الحنفية يجوزون بيع ما لم يظهر من الثمر مع ما ظهر وبدا صلاحه 
 .، وانتهيت إلى ترجيح رأى المجوزين

الثاني بحثت أثر الغرر في غير عقد البيع، فتكلمت عن أثر الغرر  لمبحثالثاني من ا طلبوفي الم -12 
 بينت أنه يؤثر فيها كلها قياساً على عقد البيع، وأوردت تطبيقات لهذا،في عقود المعاوضات المالية، و
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 :الثالث، حاولت أن أخرج بنظرية للغرر، فوضعت ضابطا للغرر المؤثر هو طلبوفي الم  -13
الغرر المؤثر هو الغرر الكثير، في عقود المعاوضات المالية، إذا كان في المعقود عليه أصالة، ولم تدع "

 ."للعقد حاجة
بينت في الفصل الأول أن الغرر المؤثر هو ما كان في عقود : ثم فصلت ذلك في أربعة فصول

المعاوضات المالية خاصة، لأنها هي وحدها التي يتحقق فيها المعنى الذي منع الشارع من أجله بيع 
 .الغرر
ط الغرر الكثير، أن الغرر لا يؤثر إلا إذا كان كثيراً وتحدثت عن ضاب في المطلب الأول  وبينت    

والغرر اليسير، وانتهيت إلى أن وضع ضابط للنوعين معاً أمر غير ميسور، ورأيت أن يترك هذان 
المعياران المرنان كما هما، تحددهما الظروف والبيئات، أو يكتفي بوضع ضابط للغرر الكثير وحده، 

 ."ح العقد يوصف بهالغرر الكثير ما غلب على العقد حتى أصب: "واخترت أن يكون الضابط هو
الثالث بينت أن الغرر لا يؤثر إلا إذا كان في العقود عليه أصالة، وأن الغرر في التابع لا  طلبوفي الم

 .أثر له، ووضحت ذلك بالأمثلة
الرابع أن العقد الذي تدعو الحاجة إليه لا يؤثر فيه الغرر، ووضحت المراد بالحاجة،  شرطوبينت في ال

وقيدت الحاجة المعتبرة بالحاجة العامة أو الخاصة، وبأنها لابد أن تكون متعينة، ثم تعرضت للصلة بين 
يستند  الحاجة والتعامل والاستحسان، وانتهيت إلى أن التعامل مظهر للحاجة، وإلى أن الاستحسان

 .إلى الحاجة أو التعامل
تكلمت عن عقد التأمين، وانتهيت بعد تطبيق قاعدة الغرر عليه إلى أن  بحث الرابعوفي الم       

التأمين التعاوني جائز شرعا؛ لأن الغرر الذي فيه غير مؤثر؛ لأنه يدخل في عقود التبرعات، أما التأمين 
دفعت حجة من ينفي عنه الغرر، كما بينت أن الغرر بقسط ثابت، فقد بينت أنه من عقود الغرر، و

الذي فيه من الغرر الكثير، ودفعت أيضا حجة من يرى أن الغرر الذي في التأمين من الغرر اليسير غير 
المؤثر، ثم بينت أن الحاجة إلى التأمين، وإن كانت عامة إلا أنها غير متعينة، ومن ثم انتهيت إلى أن 

قضي بمنع التأمين بقسط ثابت، واقترحت في كلمات موجزة البديل الذي قواعد الفقه الإسلامي ت
 .يتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية

ووفقني إلى , اللهم كما هديتني إلى هذا العمل، ووفقتني إلى إتمامه، اجعله عملا خالصا لوجهك الكريم
دنا الصراط المستقيم مواصلة السير في طريق العاملين على خدمة كتابك وسنة نبيك الأمين، واه

وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد  ,ين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال
 .وعلى آله وصحبه أجمعين

 


